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  بإنشاء المجلس القومى لحقوق ا�نسان
  

  باسم الشعب 
  رئيس الجمھورية 

  قرر مجلس الشعب القانون ا.تى نصه ، وقد أصدرناه :
  

  ( المادة ا1ولى )
ينشأ مجلس يسمى " المجلس القومى لحقوق ا�نسان " يتبع مجلس الشورى ، ويھدف إلى تعزيز 
وتنمية حماية حقوق ا�نسان ، وترسيخ قيمھا ، ونشر الوعى بھـا ، وا�سھام فى ضمان 

  .ممارستھا
وتكون للمجلس الشخصية اGعتبارية ، ويكون مقره الرئيسى فى مدينة القاھرة ، وله الحق فى 
فتح فروع وإنشاء مكاتب فى محافظات الجمھورية ويتمتع المجلس باGستقJل فى ممارسة مھامه 

  وأنشطته واختصاصاته .
  

  ( المادة الثانية )
يشكل المجلس من رئيس ونائب للرئيس وخمسة وعشرين عضواً من الشخصيات العامة المشھود 
لھا بالخبرة واGھتمام بمسائل حقوق ا�نسان ، أو من ذوى العطاء المتميز فى ھذا المجال . ويحل 

يصدر بتشكيل المجلس قرار من مجلس نائب رئيس المجلس محل الرئيس فى حالة غيابه . و
  الشورى لمدة ثJث سنوات . 

  
  ( المادة الثالثة )

  يختص المجلس فى سبيل تحقيق أھدافه بما يأتى :
وضع خطة عمل قومية لتعزيز وتنمية حماية حقوق ا�نسان فى مصر ، واقتراح وسائل  -1

  تحقيق ھذه الخطة . 
المختصة فى كـل ما من شأنه حماية حقوق ا�نسان  تقديم مقترحات ، وتوصيات إلى الجھات -2

  ، ودعمھا ، وتطويرھا إلى نحو أفضل . 
إبداء الرأى والمقترحات والتوصيات الJزمة فيما يعرض عليه أو يحال إليه من السلطات  -3

  والجھات المختصة ، بشأن المسائل المتعلقة بحماية حقوق ا�نسان وتعزيزھا . 
مجال حماية حقوق ا�نسان ، ودراستھا وإحالة ما يرى المجلس إحالته منھا تلقى الشكاوى فى  -4

إلى جھات اGختصاص مع متابعتھا ، أو تبصير ذوى الشأن با�جراءات القانونية الواجبة اGتباع 
  ومساعدتھم فى اتخاذھا ، أو تسويتھا وحلھا مع الجھات المعنية . 

لدولية المتعلقة بحقوق ا�نسان ، والتقدم إلى الجھات متابعة تطبيق اGتفاقيات والمعاھدات ا -5
  المعنية بالمقترحات والمJحظات والتوصيات الJزمة لسJمة التطبيق . 

التعاون مع المنظمات والجھات الدولية والوطنية المعنية بحقوق ا�نسان فيما يسھم فى تحقيق  -6
  أھداف المجلس وتنمية عJقاتھا به . 

الوفود المصرية فى المحافل ، وفى اجتماعات المنظمات ا�قليمية والدولية  المشاركة ضمن -7
  المعنية بحماية حقوق ا�نسان . 

ا�سھام بالرأى فى إعداد التقارير التى تلتزم الدولة بتقديمھا دورياً إلى لجان وأجھزة حقوق  -8
  لجھات فى ھذا الشأن . ا�نسان ، تطبيقاً Gتفاقيات دولية ، وفى الرد على استفسارات ھذه ا

التنسيق مع مؤسسات الدولة المعنية بحقوق ا�نسان ، والتعاون فى ھذا المجال ، مع المجلس  -9
  القومى للمرأة ، والمجلس القومى للطفولة وا1مومة وغيرھما من المجالس والھيئات ذات الشأن . 



ا ، وذلك باGستعانة بالمؤسسات العمل على نشر ثقافة حقوق ا�نسان ، وتوعية المواطنين بھ -10
  وا1جھزة المختصة بشئون التعليم والتنشئة وا�عJم والتثقيف . 

عقد المؤتمرات والندوات وحلقات النقاش فى الموضوعات المتعلقة بحقوق ا�نسان أو فى  -11
  ا1حداث ذات الصلة بھا . 

تقديم المقترحات الJزمة لدعم القدرات المؤسسية والفنية فى مجاGت حقوق ا�نسان بما فى  -12
ذلك ا�عداد الفنى والتدريب للعاملين فى مؤسسات الدولة ذات الصلة بالحريات العامة ، 

  وبالحقوق اGقتصادية واGجتماعية ، والثقافية ، وذلك لرفع كفاءاتھم . 
  المجJت والمطبوعات المتصلة بأھداف المجلس واختصاصاته . إصدار النشرات و -13
إصدار تقارير عن أوضاع وتطور جھود مصر فى مجال حقوق ا�نسان على المستوى  -14

  الحكومى وا1ھلى .
  

  ( المادة الرابعة )
على أجھزة الدولة معاونة المجلس فى أداء مھامه ، وتيسير مباشرته Gختصاصاته، وتزويده بما 

لبه من بيانات أو معلومات تتصل بھذا اGختصاص. وللمجلس دعوة أى ممثل لھذه ا1جھزة يط
  للمشاركة فى أعمال المجلس واجتماعاته دون أن يكون له حق التصويت .

  
  ( المادة الخامسة )

يستعين المجلس بعدد كاف من العاملين المؤھلين ، ويلحق به من الخبراء والمتخصصين من يلزم 
  ھامه والنھوض باختصاصاته .1داء م

  
  ( المادة السادسة )

يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة على ا1قل كل شھر ، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك ، وتجب 
دعوته إلى اGجتماع إذا طلب ذلك ثلث أعضائه . ويكون اجتماع المجلس صحيحاً بحضور ثلثى 

الحاضرين ، وعند التساوى يرجح الجانب  أعضائه ، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات ا1عضاء
  الذى منه الرئيس . 

ولرئيس المجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى اGستعانة برأيه أو خبرته فى موضوع 
  مطروح للبحث أو المناقشة دون أن يكون لـه حق التصويت .

  
  ( المادة السابعة )
وضوعات تتصل باختصاصاته ، وذلك لرئيس الجمھورية أن يحيل إلى المجلس ما يراه من م

  لدراستھا وإبداء الرأى فيھا ، وله دعوته لJجتماع إذا رأى حاجة لذلك .
  

  ( المادة الثامنة )
  لممارسة اختصاصاته ، وذلك على النحو ا.تى :  –من أعضائه  –تشكل بالمجلس لجان دائمة 

  لجنة الحقوق المدنية والسياسية .  -1
  لجنة الحقوق اGجتماعية .  -2
  لجنة الحقوق اGقتصادية .  -3
  لجنة الحقوق الثقافية .  -4
  لجنة الشئون التشريعية .  -5
  لجنة العJقات الدولية .  -6

  وللمجلس إنشاء لجان دائمة أخرى من أعضائه ، بقرار يصدر بأغلبية ثلثى أعضائه . 
ويجوز للجنة أن تستعين بمن ترى وجھاً لJستعانة  ويتولى أمانة كل لجنة أحد أعضاء المجلس ،

  بخبراته عند بحث أى من الموضوعات المنوطة بھا ، دون أن يكون له حق التصويت .



  
  ( المادة التاسعة )

يكون للمجلس أمين عام ، يختص بتنفيذ قرارات المجلس ، وا�شراف العام على ا1مانة الفنية 
  وشئون العاملين ، والشئون المالية وا�دارية بالمجلس وفقاً للوائحه . 

ويصدر المجلس قراراً بتعيين ا1مين العام من بين أعضاء المجلس أو من غيرھم ، ويكون تعيينه 
، وإذا كان ا1مين العام من غير أعضاء المجلس يكون له حضور جلساته دون لذات مدة المجلس 

  أن يكون له حق التصويت .
  

  ( المادة العاشرة )
  رئيس المجلس ھو الذى يمثله أمام القضاء وفى صJته مع الغير .

  
  ( المادة الحادية عشرة )

تبدأ السنة المالية وتنتھى مع تكون للمجلس موازنة مستقلة تشتمل على إيراداته ومصروفاته ، و
  بداية ونھاية السنة المالية للدولة .

  
  ( المادة الثانية عشرة )

  تتكون موارد المجلس مما يأتى : 
  ا�عتمادات التى تخصص للمجلس فى الموازنة العامة للدولة .  -1
  ا1قل .  الھبات والمنح وا�عانات التى يقرر المجلس قبولھا بأغلبية ثلثى أعضائه على -2
ما تخصصه الدولة للمجلس من منح أو إعانات ، تقرر اتفاقيات دولية مبرمة معھا توجيھھا  -3

  إلى مجاGت حقوق ا�نسان . 
وينشأ حساب خاص لحصيلة ھذه الموارد فى أحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزى 

مالية إلى موازنة المجلس  المصرى ، ويراعى ترحيل الفائض من ھذا الحساب فى نھاية كل سنة
  للسنة التالية .

  
  ( المادة الثالثة عشرة )

يضع المجلس تقريراً سنوياً عن جھوده ونشاطه ، يضمنه ما يراه من اقتراحات فى نطاق 
اختصاصاته ، ويرفع المجلس تقريره إلى رئيس الجمھورية ، وإلى كل من رئيسى مجلسى 

  الشعب والشورى .
  

  شرة )( المادة الرابعة ع
يصدر المجلس Gئحة لتنظيم العمل به ، وGئحة لتنظيم أمانته الفنية وشئون العاملين والشئون 

  المالية وا�دارية وذلك دون التقيد بالنظم الحكومية .
  

  ( المادة الخامسة عشرة )
.يبصم  ينشر ھذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل بـه اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره

  ھذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينھا.
  

  ھـ 1424ربيع ا.خر سنة  19صدر برئاسة الجمھورية فى 
  م ) 2003يونيه سنة  19(الموافق 

  ( حسنى مبارك )
 


